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المُلخّص
يعالج هذا البحث إشــكاليّة ترســيخ مفهوم العدالة في ســياق القانون الجنائيّ الدوليّ، عبر تحليلٍ فلســفيٍّ 
وقانونــيّ متكامــلٍ يكشــف عــن العلاقــة الجدليّــة بيــن العدالــة والقانــون الدولــيّ. حيــث ينطلــق مــن فرضيّــةٍ 
أساســيّةٍ مفادهــا أنّ العدالــة لا تمثــّل مجــرّد غايــةٍ أخلاقيّــةٍ عليــا فحســب، بــل هــي ركيــزةٌ بنيويّــةٌ لاســتقرار 
النظــام الدولــيّ وتحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن. ومــن هنــا، يســتند البحــث إلــى تحليــلٍ معمّــقٍ لمبــدأ 
العدالــة فــي إطــار القانــون الدولــيّ العــامّ، موضّحًــا كيــف يفضــي غيابهــا إلــى تفــكّك النســيج الاجتماعــيّ 
الدولــيّ وتنامــي ثقافــة الإفــات مــن العقــاب، ممّــا يهــدّد اســتقرار المنظومــة القانونيّــة الدوليّــة برمتهــا. 
ويتجسّــد هــذا المفهــوم فــي مبــدأ الشــرعيّة الــذي تبنّتــه المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة كضمانــةٍ أساســيّةٍ لتحقيــق 
العدالــة الجنائيّــة الدوليّــة. كمــا يتتبّــع البحــث تطــوّر هــذا المفهــوم انتقــالً مــن النهــج التقليــديّ إلــى المفهــوم 
المعاصــر الــذي يركّــز علــى الحــدّ الفعلــيّ مــن الآثــار الســلبيّة للجرائــم الدوليّــة. وبنــاءً عليــه، أكّــد البحــث 
علــى دور العدالــة الجنائيّــة الدوليّــة كحجــر زاويــةٍ فــي بنــاء نظــامٍ قانونــيّ دولــيّ متيــنٍ، يقــوم علــى ســيادة 
القانــون وحمايــة الكرامــة الإنســانيّة، بمــا يضمــن صــون حقــوق الضحايــا ومنــع تكــرار الفظائــع. فضــاً عــن 

تحقيــق التــوازن المنشــود بيــن المثــل العليــا والواقــع السياســيّ والاجتماعــيّ للمجتمــع الدولــيّ المعاصــر.

الكلمــات المفتاحيّــة: العدالــة الدوليّــة، المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، الأمــن والســلم الدولييــن، الإفــات مــن 
العقــاب.
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Abstract
This research addresses the problem of establishing the concept of justice in the context of 
international criminal law, through an integrated philosophical and legal analysis that reveals 
the dialectical relationship between justice and international law. It is based on the basic 
premise that justice is not merely a supreme moral goal, but rather a structural pillar for the 
stability of the international order and the achievement of international peace and security. 
Hence, the research is based on an in-depth analysis of the principle of justice within the 
framework of public international law, explaining how its absence leads to the disintegration 
of the international social fabric and the growth of a culture of impunity, which threatens the 
stability of the entire international legal system. This concept is embodied in the principle of 
legality adopted by the International Criminal Court as a basic guarantee for achieving inter-
national criminal justice. The research also traces the development of this concept, moving 
from the traditional approach to the contemporary concept that focuses on actually reducing 
the negative effects of international crimes. Accordingly, the study emphasized the role of 
international criminal justice as a cornerstone in building a robust international legal system 
based on the rule of law and the protection of human dignity, ensuring the preservation of 
victims’ rights and preventing the recurrence of atrocities. In addition to achieving the de-
sired balance between ideals and the political and social reality of contemporary internation-
al society.
Keywords: International justice - International criminal court - International peace and secu-
rity – Impunity.
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المقدمة
إنّ للعدالــة مكانــة مميــزة وأساســية فــي معتــرك الفكــر القانونــي حيــث تشــكل محــوراً للعديــد مــن الدراســات 
تهــدف  التــي  العليــا  الغايــة  تحديــد  خــال  مــن  الــروح  فيهــا  تبــثّ  الصميــم  فــي  لهــا  مواكبــةً  القانونيــة 
تلــك القوانيــن لتحقيقهــا وذلــك عبــر مــا تقدمــه مــن تحليــات فلســفية قانونيــة تعتمــد التأصيــل العلمــي 

الدقيــق. الفلســفي  والتخصيــص 
فمنــذ ظهــور الاجتمــاع الإنســاني عمــد أهــل الفكــر فيــه إلــى التبصّــر والتأمّــل فــي الروابــط بيــن أشــخاصه، 
الســلطة والقانــون؛ حيــث شــكلت تلــك الروابــط موضوعــاً محوريــاً انصبّــت عليــه عنايــة رجــال الفلســفة 
والاجتمــاع، و كــذا رجــال القانــون حيــث جــاؤوا بالعديــد مــن الحلــول الحكيمــة التــي تجمــع بيــن الواقــع 
والمثــل العليــا ســعياً نحــو نظــرة كليــة شــاملة لمصيــر الإنســان فــي الوجــود وواقعــه الاجتماعــي وعلاقاتــه 

ومعاملاتــه مــع أقرانــه مــن جهــة والســلطة التــي يخضــع لهــا مــن جهــة أخــرى.
وهكــذا يتبيّــن أنّ للقانــون مفهومــه الخــاص))) فهــو ليــس غايــةً فــي حــدّ ذاتــه بــل هــو تلــك الوســيلة التــي مــن 
خلالهــا تحقــق القاعــدة القانونيــة غايتهــا المثلــى. ومــع تعــدّد تلــك الغايــات تبعــاً لتعــدّد المذاهــب الفلســفية 
والمصلحــة التــي ينشــدها : » الفــرد أم المجتمــع » بــرز الفكــر الفلســفي القانونــي الــذي ينشــد القيــم كغايــة 
أصيلــة للقوانيــن تســيطر مــن خلالهــا علــى القانــون فــي مراحلــه المختلفــة ممــا يدفــع إلــى تأسيســه علــى 

فكــرة البحــث عــن غايــة))).
ومــع تنــوّع القيــم ومــا ترســمه مــن مثــل عليــا لمــا يجــب أن تكــون عليــه الحيــاة الاجتماعيــة مــن: »أمــن، 
أخــاق، تضامــن، حقــوق وحريّــة فرديــة، حــق فــي الخصوصيــة،...« تبــرز العدالــة كقيمــة جوهريــة 
نضعهــا فــي غمــار التفنيــد والتمحيــص بمــا تشــكله مــن قيمــة أخلاقيــة تمثــل الغايــة النهائيــة لمعظــم 
القوانيــن الأمــر الــذي يشــكل معهــا أساســاً فــي ترســيخ مبــادئ القانــون الجنائــي الدولــي واســتقرار قواعــده فــي 
ســبيل تحقيــق الســلم والأمــن الدولــي وحمايــة الكرامــة الإنســانية مــن الجرائــم الأشــد خطــورة علــى البشــرية 

وقدســيتها الأخلاقيــة والقانونيــة.
 

(1) B. Melkevik, Horizons de la phylosophie du droit، Sainte-Foy, Les Presses de L’Université Laval، et 
Paris L’Harmattan, 1998, p. 13-36.     

(2) Paul Roubier, Théorie générale du droit, Histoire des doctirines juridiques et philosophie des valeurs 
sociales, éd -   Recueil Sirey, Paris, 1951, P.227.
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المطلب الاول: أهمية مبدأ العدالة في إطار القانون الدولي 
 

تعتبــر العدالــة الغايــة الأســمى التــي يســعى القانــون إلــى تحقيقهــا، فــا وجــود حقيقــي للقانــون فــي غيــاب 
العدالــة حيــث أنّ الارتبــاط بينهمــا ليــس مجــرد علاقــة تبعيــة، بــل هــو ارتبــاط وجــودي؛ فالقاعــدة القانونيــة 
التــي تجافــي العدالــة تفقــد شــرعيتها الأخلاقيــة والوظيفيــة، وتتحــول مــن أداة لتنظيــم المجتمــع إلــى مجــرد 
عمــل مــادي يفــرض بالقــوة. وفــي ســياق النظــام الدولــي، يكتســب هــذا المبــدأ أهميــة مضاعفــة حيــث لا 
تمثــل العدالــة مجــرد قيمــة أخلاقيــة عليــا بــل تشــكل شــرطاً ضروريــاً لتحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن، ففــي 
غيــاب نظــام صلــب يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة تعــمّ ثقافــة الإفــات مــن العقــاب ممــا 

يغــذي دورات مــن العنــف ويهــدد اســتقرار النظــام العالمــي بمجملــه.
مــن هنــا فــإنّ العدالــة الجنائيــة الدوليــة هــي حجــر الزاويــة فــي بنــاء نظــام جنائــي دولــي قائــم علــى ســيادة 
القانــون يهــدف إلــى صــون حقــوق ضحايــا الجرائــم الجنائيــة الدوليــة بمــا يبعــث برســالة رادعــة تمنــع تكــرار 

الفظائــع ويعــزز الثقــة فــي المنظومــة القانونيــة الجنائيــة الدوليــة.
وعليــه، كان لا بــدّ مــن إظهــار أهميــة اتســاق مبــدأ العدالــة واســتقرار النظــام الدولــي حيــث أنّ غيــاب 
العدالــة يقــوض أســس الســلم والأمــن الدوليين،كمــا ومــن الضــرورة فــي مــكان دراســة مبــادىء العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي إطــار القانــون الجنائــي الدولــي انطلاقــاً مــن مبــدأ الشــرعية الــذي جــاءت بــه المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة باعتبــاره الضمانــة الأساســية بــأن تقــع العدالــة الجنائيــة الدوليــة ضمــن نظــام قانونــي 

جنائــي دولــي صلــب لا بــأن تكــون عدالــة المنتصــر.
الفرع الاول: اتّساق مبدأ العدالة واستقرار النظام الدولي 

تشــكل العدالــة كقيمــة الغايــة الأكثــر عموميــة التــي يهــدف القانــون إلــى تحقيقهــا فــي كل مــكان، وفــي 
كافــة الأنظمــة القانونيــة، أو يجــب أن يهــدف إلــى تحقيقهــا. وارتبطــت فكــرة القانــون بفكــرة العــدل دائمًــا، 
بــل إن القيــم الأخــرى، التــي يرمــى بلوغهــا هــي مجــرد تعبيــر فــردي عــن الكفــاح نحــو العدالــة نفســها))). 
فالعدالــة، كمــا يقــول أرســطو، فضيلــة أخلاقيــة، ومــن هنــا جــاء القــول الشــائع بــأن القانــون يهــدف إلــى 
تحقيــق العدالــة، حيــث يقتــرن كل منهمــا بالآخــر، فمهمــة القاضــي تحقيــق العدالــة مــن خــال تطبيقــه 
للقانــون. وهــذا الارتبــاط بيــن العدالــة والأخــاق يرجــع إلــى زمــن بعيــد، ففــي موســوعة جســتنيان تقتــرن 
كلمــة Ius أي القانــون بكلمــة Iustitia أي العدالــة، فيقــال القانــون والعدالــة، كمــا أن كل مــن الكلمتيــن 

ذات أصــل لغــوي واحــد))).

))) - دنيــس لويــد، فكــرة القانــون، ترجمــة ســليم الصويــص ومراجعــة ســليم بسيســو، عالــم المعرفــة، الكويــت، 1981، 
ص143.

))) - المرجع السابق، ص8.      
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ويطلــق أرســطو علــى العدالــة بالمعنــى العــام العدالــة الشــرعية »La justice légale«، أنهــا قمــة 
 .La vertu universelle أو الفضيلــة الجامعــة ،somme de toutes les vertus    الفضائــل
فالعدالــة بهــذا المعنــى العــام تعــد أفضــل القيــم الســامية والتــي ضحــى العديــد مــن الأفــراد بأرواحهــم دفاعًــا 

عنهــا.
والعدالــة بهــذا المفهــوم العــام ليســت منفصلــة الصلــة بالقانــون، فــا أحــد ينكــر الأهميــة الكبــرى للأخــاق 
فــي مجــال التنظيــم الاجتماعــي الــذي يتطلــب مراعــاة القانــون الأخلاقــي. فــا تســتطيع أيــة مجموعــة مــن 
البشــر أن تعيــش معــاً لفتــرة طويلــة دون التمســك ببعــض القيــم الأخلاقيــة، بــل إن العلاقــات الدوليــة 
اعتمــدت لفتــرة طويلــة فــي المقــام الأول علــى مجموعــة مــن القوانيــن الأخلاقيــة، وذلــك قبــل قيــام القانــون 
الدولــي بمعنــاه المعاصــر. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن لــكل نظــام سياســي قانونــه الأخلاقــي، فكمــا يقــول 
مونتســكيو أن النظــام الملكــي يؤســس علــى الشــرف، ولا توجــد ديمقراطيــة حينمــا تــزوّر الانتخابــات. أمــا 
العدالــة بالمفهــوم الخــاص فهــي فضيلــة محــددة تفيــد إعطــاء كل شــخص حقــه أو مــا هــو واجــب لــه، 

ــا بفكــرة المســاواة. والعدالــة بهــذا المعنــى ترتبــط ارتباطًــا وثيقً
فالعدالــة بالمفهــوم الخــاص تفيــد معنــى المســاواة والتناســب. فالقانــون يكــون عــادلًا إذا كان يُعطــي لــكل 
شــخص حقــه وفقًــا لمبــدأ المســاواة والتناســب، وبالعكــس يكــون القانــون ظالمًــا، إذا لــم يــراعِ المســاواة 
والتناســب عنــد مخاطبــة الأفــراد أثنــاء تنظيمــه ســلوكهم))). ومــن مجمــل مــا ســبق نجــد أن العدالــة فضيلــة 
أخلاقيــة، وهــي الغايــة المثلــى للقانــون، فهــي تمثــل عقــل القانــون وفحــواه، فالقواعــد القانونيــة تســتهدف 

بالضــرورة أن تحقــق العــدل، فالقانــون لا يجــد مضمونــه الصحيــح إلا فــي فكــرة العــدل.
والعدالــة أيًــا كان مفهومهــا تقــوم علــى ركنيــن أساســيين همــا: المســاواة والعموميــة. فقــد أجمــع كل مــن 
نــادوا باعتبــار العدالــة الغايــة المثاليــة للقانــون علــى اعتبــار أن المســاواة هــي العنصــر الأساســي أو الركــن 
 L’égalité est الجوهــري للعدالــة، حتــى شــاع فــي هــذا الخصــوص أن المســاواة هــي روح العدالــة
l’âme de la justice، ويــرى أرســطو أن المســاواة هــي الترجمــة الحقيقيــة للعدالــة، فالمســاواة بالنســبة 
لــه هــي فــي نفــس الوقــت شــكل وجوهــر العدالــة. فــإذا لــم تُحتــرم المســاواة فلــن يكــون للعدالــة وجــود علــى 

الإطــاق.
 والمســاواة هــي التعبيــر الواقعــي عــن الفكــرة المجــردة للعدالــة. أو بعبــارة أخــرى هــي الترجمــة المحــددة 
لفكــرة مجــردة. فالمســاواة هــي جوهــر العدالــة فــي العصــر الحاضــر حيــث ارتبطــت العدالــة بمبــدأ المســاواة 
والــذي يقضــي بتطبيــق القانــون بالتســاوي علــى جميــع الحــالات وعلــى جميــع الأفــراد الذيــن يتناولهــم دون 
تفرقــة أو محابــاة ودون تمييــز بيــن قــوي وضعيــف أو غنــي وفقيــر، فالقانــون الــذي يطبــق علــى الجميــع 

بهــذا النحــو يعــد تجســيدًا للعدالــة.
والعموميــة تعنــي أولً أن المســاواة التــي تعــد جوهــر العدالــة لا تكــون مســاواة للبعــض فقــط بــل مســاواة 

))) - د. محمد الشقنقيري، محاضرات في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، القاهرة، 1992، ص162.
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للجميــع. فــإذا كان كل النــاس متســاوون، فــإن كل فــرد يمكنــه طلــب الحصــول علــى جــزء مــن الخيــرات 
التــي يحتفــظ بهــا البعــض لأنفســهم. فالمســاواة التــي توجــد بيــن أعضــاء الجماعــة لا تكــون عادلــة إلا إذا 
راعــت مســاواة الأفــراد الآخريــن، حتــى وإن كانــوا يختلفــون عنهــم فــي الجنــس أو فــي الديانــة. وهكــذا فــإن 
مجتمــع قطــاع الطــرق لا يُعــد عــادلً حتــى لــو تــم توزيــع المســروقات علــى أعضائــه بالتســاوي، لأنــه قائــم 

علــى اســتغلال الأفــراد الآخريــن، والذيــن يجــب أن يُعاملــوا هــم الآخــرون معاملــة مســاوية.
كمــا تعنــي العموميــة أيضًــا أن يتــم تطبيــق القواعــد القانونيــة علــى الحــالات المماثلــة. »والقاعــدة لا تكــون 
قاعــدة مــا لــم تُطبّــق بشــكل عــام علــى جميــع الأشــخاص أو الحــالات التــي تنضــوي تحــت حكمهــا، وإذا 

لــم تُطبّــق هــذه الأحــكام بتجــرد وطبقًــا لنصوصهــا فلــن تكــون هنــاك مجموعــة قواعــد إطلاقًــا«.
غيــر أنّ العدالــة لا تعنــي المســاواة المطلقــة بيــن الأفــراد دون اعتبــار للفــروق الفرديــة لأن هــذا يــؤدي إلــى 
أن نديــن بالعقوبــة نفســها كل شــخص ارتكــب جريمــة قتــل، دون اعتبــار لعوامــل مثــل العجــز العقلــي أو 
صغــر ســن المتهــم. إن مــا يعنيــه هــذا المبــدأ هــو أن المثــل يجــب أن يعامــل كمثلــه بحيــث أن كل شــخص 
صنــف علــى أنــه تابــع لنفــس الفئــة، ولغــرض معيــن بالــذات، وللهــدف الــذي رمــى إليــه يجــب أن يعامــل 

نفــس المعاملــة...«))).
ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ اتّســاق مبــدأ العدالــة مــع اســتقرار النظــام الدولــي يتطلّــب تحقيــق تــوازن دقيــق 
بيــن القيــم الأخلاقيــة والقواعــد القانونيــة التــي تحكــم العلاقــات الدوليــة. فالعدالــة الدوليــة تشــمل أيضــاً 
توزيــع المــوارد والفــرص بشــكل منصــف بيــن الــدول والأفــراد، والاعتــراف بحقــوق الشــعوب ورفــع الظلــم 
والاضطهــاد. حيــث أنّ اســتقرار النظــام الدولــي يعتمــد علــى وجــود قواعــد ومعاييــر ثابتــة تحكــم ســلوك 
الــدول وتســاعد فــي منــع الصراعــات وحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن. وعليــه، يعتبــر مبــدأ العدالــة ركيــزة 
أساســية لتحقيــق الاســتقرار والأمــن الدولييــن، إذ يضمــن حقــوق الــدول والشــعوب ويحــد مــن الصراعــات 

والنزاعــات. 
وهكــذا نجــد أنّ محكمــة نورمبــرغ بمــا تشــكله مــن صــورة ارتســمت فــي بدايــة تقنيــن العدالــة الجنائيــة 
الدوليــة نصــت بوضــوح علــى مبــدأ العدالــة الموضوعيــة فــي محاكمــة كبــار المتهميــن بارتكابهــم جرائــم 

حــرب وأُوكِل إليهــا مهمــة محاكمــة 24 مــن القــادة السياســيين والعســكريين الألمــان.
ــه لا  وقــد واجهــت المحكمــة منــذ بدايتهــا اعتراضــات قويــة تقــدم بهــا محامــي الدفــاع الألمــان، مفادهــا أنّ
يحــق للمحكمــة تطبيــق القانــون بمفعــول رجعــي علمــا أن هــذه الاعتراضــات تناولــت الجرائــم ضــد الســلم 
والتخطيــط وشــن الحــرب العدوانيــة حيــث اســتندت هــذه الاعتراضــات إلــى مبــدأ الشــرعية الــوارد فــي 
القانــون الجنائــي الراســخ فــي البلــدان الخاضعــة للنظــام الرومانــو -جرمانــي، والــذي تمســكت بــه ألمانيــا 
ــه تحقيقــاً للعدالــة ولــو تــمّ انتقادهــا بكونهــا عدالــة  فــي الحقبــة مــا قبــل الفتــرة النازيــة ومــا بعدهــا غيــر أنّ

))) - دينــس لويــد، فكــرة القانــون، تعريــب المحامــي: ســليم الصويــص، مراجعــة: ســليم بسيســو، عــن المجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون والآداب - الكويــت، ص146 -147.
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المنتصــر لــم يؤخــذ بهــذا الدفــع حيــث اســتمر الجــدل القانونــي والفقهــي حــول وجــود مبــدأ الشــرعیة علــى 
صعیــد المحاكمــات عــن الجرائــم الدوليــة منــذ محاكمــة مجرمــي الحــرب العالمیــة الأولــى ومحاكمــات 
نورمبــرج وطوكیــو عــام 1945 وحتــى فــي المحاكــم الجنائیــة الدولیــة المؤقتــة مثــل المحكمــة الدولیــة 
الجنائیــة الســابقة لیوغســافیا عــام 1993 أو المحكمــة الدولیــة الجنائیــة لروانــدا عــام 1994 حیــث كان 
یشــكك فــي شــرعیة كل هــذه المحاكمــات بســبب أن أنظمتهــا الأساســیة تــم إبرامهــا بمــا تشــتمل عليــه مــن 
النــصّ علــى الجرائــم الدولیــة والعقوبــات المقــررة لهــا عقــب وقــوع هــذه الجرائــم بالمخالفــة لمبــدأ الشــرعیة 
الجنائیــة، فــي حيــن شــكلت العدالــة الجنائيــة الباعــث الأساســي لهــذه المحاكمــات فــي ســبيل اســتقرار 
النظــام الدولــي ،كمــا شــكلت هــذه العدالــة المنشــودة حافــزا للــدول المنتصــرة إبّــان الحــرب العالميــة الثانيــة 
للســعي لمحاكمــة مجرمــي الحــرب عوضــاً مــن الانتقــام والاقتصــاص العمــدي مــن المنهــزم وتجــاوز هــذا 
الاتجــاه الــذي طبــع معظــم الصراعــات والحــروب وهنــا لا بــدّ مــن ذكــر عبــارة القاضــي روبيــرت ه. 
جاكســون، المدعــي العــام لمحكمــة نورمبــرغ))) والتــي جــاء فيهــا: » يمثــل اســتنكاف أربــع أمــم عظمــى وهــي 
منتشــية بالنصــر ومثخنــة بالجــراح عــن الانتقــام، وتقديمهــا طوعــاً الأســرى مــن أعدائهــا إلــى حكــم القانــون، 
إحــدى أهــم الإرشــادات التــي كالتهــا القــوة للعقــل«، ويمكننــا التعقيــب قــولًا بــأن العقــل ســعى لإرســاء عدالــة 

تحقيقــاً لاســتقرار المجتمــع الدولــي وحمايــة للمبــادئ الإنســانية لشــعوب العالــم أجمــع.

حيــث قــرّرت المحكمــة حينــه فــي إظهــار لمبــدأ ســموّ العدالــة فــي إطــار القانــون الجنائــي الدولــي علــى 
أنّــه: » إذا كانــت القاعــدة لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــصّ تفتــرض وجــود نــصّ مســبق علــى وقــوع الفعــل 
فإنّــه لا مجــال للتمسّــك بهــذه القاعــدة إذا كان الفعــل المرتكــب واضــح المخالفــة لــكل المواثيــق الدوليــة، 
ويمكــن اكتشــاف طابعهــا الضــار بمجــرد الإدراك، فالمانيــا تعلــم تمامــاً أنّ الحــرب العدوانيــة أمــر مخالــف 
للقانــون، وبالتالــي فــإنّ الألمــان حينمــا حاربــوا كانــوا علــى علــم ودرايــة بحقيقــة عملهــم الضــار ولــذا يجــب 

أن يتحملــوا عقــاب المجتمــع الدولــي عليهــم«.)))
وهكــذا نجــد أنّ التطبيــق الفعلــي لمفهــوم العدالــة علــى الصعيــد الدولــي كان قائمــا علــى قواعــد عرفيــة 
دوليــة تحظــر جرائــم الحــرب وتعاقــب عليهــا حتــى لــو بشــكل بدائــي وبســيط.  غيــر أنّــه مــع تطــور مفهــوم 
العلاقــات الدوليــة بيــن الأمــم وبــروز الحاجــة والمطالبــة لحمايــة الإرث الأخلاقــي المشــترك للشــعوب 
ظهــرت حاجــة المجتمــع الدولــي إلــى اتّبــاع مبــدأ العدالــة الموضوعيــة لا ســيما مــع تقــدّم آلــة الحــرب 
والظهــور المفاجــئ لأشــكال جديــدة وخطيــرة مــن الجرائــم علــى الصعيــد الدولــي كالجرائــم ضــد الســلم وضــدّ 

الإنســانية.
وعليــه، فــإنّ تطبيــق مبــدأ العدالــة الموضوعيــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي لا يعنــي حصــراً هيمنــة هــذا 
المبــدأ بشــكل كامــل علــى المجتمــع الدولــي. فالمبــرر الكامــن وراء تطبيقــه هــو عــدم اســتعداد الــدول فــي 

(1) Jackson, R. H. (1945). Speeches and writings related to Nuremberg, Library of Congress, Manuscript 
Division, and Washington, D.C.  

)))  أمجــد هيــكل، المســؤولية الجنائيــة الفرديــة الدوليــة أمــام القضــاء الجنائــي الدولــي، دار النهضــة العربيــة، ط2، 
.182 2009، ص 
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الماضــي لإبــرام معاهــدات تتنــاول القواعــد الجنائيــة وعــدم تطــور القواعــد العرفيــة الدوليــة وتقنينهــا لتغطــي 
هــذا المجــال تحديــداً. 

ومــن هنــا نجــد أنّ المســؤولية الجنائيــة الدوليــة أصبحــت ترعاهــا اتفاقيــات وأســس قانونيــة صلبــة فــي 
ظــل النظــام الجنائــي الدولــي الحديــث ولــم تعــد قائمــة علــى مبــادىء أخلاقيــة وإنســانية بحتــة فغدونــا أمــام 
نظــام قانونــي محكــم القواعــد يحظــى بمصادقــة والتــزام دولــي ممــا يجعــل مرتكبــي الجرائــم الجنائيــة الدوليــة 
ملاحقيــن مــن خــال قواعــد قانونيــة دوليــة تقيــم مســؤوليتهم تجــاه الفظائــع المرتكبــة وهــو النظــام المعتمــد 
فــي إطــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتقنيــن الدولــي الحديــث فــي هــذا الإطــار، الأمــر الــذي يســاهم فــي 

إرســاء مبــدأ الشــرعية لنظامهــا الأساســي.
الفرع الثاني: مبدأ الشرعیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لأجــل قيــام المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الجنائيــة الدوليــة، لا بــد مــن خضــوع الفعــل المرتكــب لنــص 
قانونــي يجرمــه ويقــرر العقوبــة اللازمــة لمرتكبيــه، ويعبــر عــن ذلــك بمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، 
وبعدمــا كان هــذا المبــدأ يقتصــر علــى التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة فقــط، فقــد وجــد طريقــه للتطبيــق فــي 

القانــون الجنائــي الدولــي وخاصــة بعــد اعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
حيــث أنّ لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة - علــى الصعيــد الدولــي - أهميــة كبــرى خاصــة عندمــا تخاطــب قواعــده 
الأفــراد لارتكابهــم جرائــم دوليــة، ويتســع نطــاق المخاطبيــن بــه مــن نطــاق الــدول إلــى شــتى مواطنــي الــدول 
حيــث دون وجــوده لا بــد وأن يســمح بدفــع » جــواز الجهــل بالقانــون » أمــا مــع وجــوده فتســتقيم قاعــدة 

عــدم جــواز الجهــل بالقانــون أو أن الجهــل بــه ليــس بعــذر.
ويشــكل مبدأ الشــرعية أساســاً لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد على مســتوى مســار العدالة الجنائية 
الدوليــة وذلــك مــن خــال تحديــد الجرائــم بدقــة وضمــان حقــوق المتهميــن حيــث يســعى إلــى تعزيــز العدالــة 
الدوليــة ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب. وهــو بذلــك يشــكل أحــد المبــادئ الأساســية فــي القانــون الجنائــي 
الدولــي مــن خــال ضمــان أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص قانونــي مســبق ويُعتبــر هــذا المبــدأ حجــر 
  ”Nullum crimen nulla poena sine lege“ ،الزاويــة فــي حمايــة حقــوق الأفــراد وضمــان العدالــة
بمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات الجنائيــة يتفــق مــع قواعــد العدالــة لأنــه مــن الأصــول المقــررة فــي جميــع 
القوانيــن، ومنهــا القانــون الجنائــي الدولــي، بــل يتفــق مــع المنطــق وقواعــد العدالــة لأنــه مــن العدالــة أن 
يحاســب إنســان علــى مــا كان مجرمــا مــن الأفعــال وقــت ارتكابهــا. فــا يمكــن أن يعاقــب شــخص علــى 
اقترافــه لفعــل مــا، لأن الأصــل فــي الأفعــال الإباحــة، مــا لــم يكــن هــذا الفعــل خاضعــا لنــص قانونــي 
يجرمــه، والأصــل أيضــا أن يعــرف الشــخص الأفعــال المحظــورة ليتجنبهــا، ويعــرف العقوبــة اللازمــة حيــن 
ارتكابــه تلــك الأفعــال المحظــورة، ومــن هنــا يمكــن القــول أن أهميــة وضــرورة وجــود نــص التجريــم تكمــن 
فــي إظهــار قيــام الجريمــة والمســؤولية عنهــا. أي أنــه لا يمكــن فــرض عقوبــة مــا علــى أي شــخص قــام 
بفعــل لــم يكــن مجرمــا مســبقا، وبالتالــي فهــي تحصيــن للحريــات الفرديــة وأيضــا إضفــاء للصبغــة القانونيــة 
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علــى العقوبــة بحيــث يجعلهــا مقبولــة باعتبارهــا توقــع تحقيقــا للمصلحــة العامــة، كمــا تســند وظيفــة التجريــم 
للمشــرع وحــده، والقاضــي دوره يقتصــر علــى تطبيــق مــا صاغــه المشــرع فــي نصــوص.

ولأهميــة هــذا المبــدأ فقــد تناولتــه عــدة اتفاقيــات وإعلانــات دوليــة منهــا الإعــان العالمــي للحقــوق الإنســان 
حيــث جــاء فــي المــادة )2/11( انــه: »لا يــدان أي شــخص بجريمــة بســبب أداء عمــل أو امتنــاع عــن 

أدائــه إلا إذا كان ذلــك يعتبــر جرمــا وفقــا للقانــون الوطنــي أو الدولــي وقــت الارتــكاب« ))).
وقــد صيــغ هــذا المبــدأ فــي عبــارة هــي: »لا« جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص«، وبالتالــي فــكل الأفعــال التــي 
تعــد جرائــم لا بــد مــن النــص عليهــا فــي قانــون العقوبــات، والنــص أيضــا علــى العقوبــات المقــررة لــكل فعــل 
منهــا منعــاً لتســلط الســلطات مــن جهــة، وتقليــاً مــن ارتــكاب الجرائــم علــى أســاس أن الفــرد يعــرف المبــاح 

مــن المحظــور، ويعــرف الفعــل المجــرم فيجتنبــه.
وفــي القانــون الدولــي وفــي ظــل غيــاب ســلطة عليــا توقــع الجــزاء وعــدم وجــود إجمــاع دولــي علــى كثيــر 
مــن القواعــد الاتفاقيــة التــي تحيــل الســلوك الدولــي إلــى دائــرة التجريــم، فــإن مبــدأ الشــرعية وإن كان مقــررا 
فــي ظــل أحــكام القانــون الدولــي إلا أن تطبيقــه يثيــر التســاؤل عــن مــا مــدى تقيــد القانــون الجنائــي الدولــي 
بهــذا المبــدأ مــن أجــل إقامــة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد حيــث نجــد أنّ مبــدأ الشــرعیة فــي شــقّه القائــم 
علــى أنّــه لا جريمــة دون نــصّ قــد خضــع لاعتبــارات فقهیــة ونصــوص اتفاقیــة واســعة الجــدل، وفــي شــقّه 
المعنــي بأنّــه لا عقوبــة إلا بنــص قــد خضــع لــذات الجــدل ولعــل الجــدل یبــدأ مــع اتفاقیــة لنــدن لســنة 1945 
مــروراً  بمیثــاق نورمبــرغ)))  الــذي أهمــل هــذا المبــدأ صراحــة فــي المــادة 27 منــه حیــث منــح المحكمــة 

ســلطة الحكــم بــأي عقوبــة تــرى أنهــا عادلــة.)))
الســابق  المفهــوم  بــذات  الشــرعية  مبــدأ  لتنــاول  فــي حاجــة ماســة  الدولــي  المجتمــع  هنــا أضحــى  مــن 
المنصــوص عليــه فــي القانــون الداخلــي بمعنــى أن يبيــن المشــرع الدولــي الجرائــم الدوليــة علــى وجــه 
التحديــد والعقوبــات الدوليــة المقــررة لــكل جريمــة وبشــكل واضــح وقاطــع لا يقبــل التجهيــل أو التعميــم أو 
الغمــوض وهــو الأمــر الــذي نجــح المجتمــع الدولــي فــي التوصــل إليــه عنــد التوقيــع علــى اتفاقيــة رومــا 

المنشــئة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998.
وقــد تناولــت هــذا المفهــوم المــادة 22 مــن النظــام الأســاس للمحكمــة والتــي تحمــل عنــوان » لا جريمــة 
إلا بنــص« والمــادة 23 والتــي قالــت » لا عقوبــة إلا بنــص » ثــم فصلــت المــادة 22 مــن مبــدأ الشــرعية 
ــاً بموجــب هــذا النظــام الأساســي مــا لــم  حيــث جــاء فــي الفقــرة الأولــى منهــا » لا يســأل الشــخص جنائي
يشــكل الســلوك المعنــي وقــت وقوعــه، جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة » أي لا بــد أن يشــكل 
ــاً لنظامهــا الأساســي وليــس وفقــاً  الســلوك المقــدم المتهــم بســببه إلــى المحكمــة جريمــة جنائيــة دوليــة وفق

)))  د. صالــح زيــد قصيلــه، ضمانــات الحمايــة الجنائيــة الدوليــة لحقــوق الانســان، دار النهضــة العربيــة، 2008، ص 
.162

))) يشــار إليهــا عــادةً باســم ميثــاق نورمبــرغ أو ميثــاق لنــدن: هــو المرســوم الــذي أصدرتــه اللجنــة الاستشــارية الأوروبيــة 
فــي 8 أغســطس 1945   التي وضعــت القواعــد والإجــراءات التــي مــن المقــرر أن تجــري محاكمــات نورمبــرغ

(3)  Steven and J.Stone, legal controls of international conflicts, Sons limited, London, 1959, p371.
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لأي نصــوص قانونيــة أخــرى دوليــة كانــت أو داخليــة، وبالتالــي تــمّ وضــع حــدّ لمســار محاكمــات نورمبــرغ 
وطوكيــو والتــي اعتمــدت علــى إنشــاء المحكمــة ومثــول المتهميــن أمامهــا ثــم البحــث عــن القواعــد القانونيــة 
التــي تجــرم ســلوكها،  أمــا حاضــراً فالجرائــم محــددة ســلفاً وكذلــك عقوباتهــا والمحكمــة المختصــة بهــا 
والقانــون الــذي يحكمهــا وهــو الأمــر الــذي يتفــق مــع مفهــوم التجريــم والعقــاب والــذي تتبعــه الأصــول 

الجنائيــة الســليمة.
كمــا أن النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم يفتــه ذكــر أنــه ليــس هــو النظــام القانونــي الوحيــد 
للتجريــم والعقــاب عــن الجرائــم الجنائيــة الدوليــة، بــل أنــه يعتــرف بــكل القواعــد القانونيــة الدوليــة مــن 
اتفاقيــات وعــرف دولييــن أو مبــادئ عامــة للقانــون التــي تجــرم بعــض الســلوكيات ولكنهــا لا تخضــع 
لاختصــاص المحكمــة الــذي يقتصــر علــى الجرائــم التــي وردت فيــه دون غيــره وهــذا مــا يســتفاد مــن نــص 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة رقــم 22 حيــث تقــول » لا تؤثــر هــذه المــادة علــى تكييــف أي ســلوك علــى أنــه 

ســلوك إجرامــي بموجــب القانــون الدولــي خــارج إطــار هــذا النظــام الأساســي«.
وكانــت  المــادة 23 تأكيــداً  لمبــدأ الشــرعية المتعلــق بالعقــاب حيــث حملــت عنــوان » لا عقوبــة إلا بنــص 
ثــم »فســرت ذلــك وقالــت« لا يعاقــب أي شــخص أدانتــه المحكمــة إلا وفقــاً لهــذا النظــام الأساســي« وبذلــك 
تكــون قــد حظّــرت تطبيــق العقوبــات دون نــصّ يحددهــا وإعطــاء المحاكــم الدوليــة المنشــأة لمحاكمــة جرائــم 
الحــرب وغيرهــا مــن الجرائــم الدوليــة ســلطة تقديريــة مطلقــة فــي تقديــر العقوبــة وفقــاً لمــا تــراه دون قيــد 
أو شــرط، وهــو مــا كان يتنافــى مــع مبــدأ الشــرعية والــذي لا يمكــن القــول بوجــوده لمجــرد النــص علــى 
التجريــم، بــل يجــب النــص كذلــك علــى العقوبــات المقــررة للجرائــم حتــى تقيــد ســلطة المحكمــة فــا تؤثــر بهــا 
المصالــح السياســية والدوليــة وتتحقــق العدالــة المنشــودة، ويعــرف المتهــم وغيــره مــن المخاطبيــن العقوبــة 
المتوقعــة - فــي حــال ارتكابــه للجريمــة - فتتحقــق بذلــك الغايــة المنشــودة  للعقوبــة وهــي الــردع الخــاص 
للمجــرم، وروع غيــره مــن الأشــخاص فيحجمــون عــن ارتــكاب الجريمــة وهــو مــا يعــرف بالــردع العــام علــى 
الصعيــد الدولــي تحقيقــاً لمقاصــد القانــون الجنائــي الدولــي مــن حمايــة للكرامــة الإنســانية، وردع عــن 

ارتــكاب الجرائــم الجنائيــة الدوليــة وصــون للســلم والأمــن الدولييــن.
وقــد كانــت المصــادر التــي يتــم بموجبهــا تحديــد الجرائــم الجنائيــة الدوليــة تنبنــي علــى القواعــد العرفيــة 
والاتفاقيــات والمعاهــدات، وبنــاءً علــى ذلــك أعطيــت صفــة الجريمــة الدوليــة لبعــض الأفعــال مثــل الإتجــار 
بالرقيــق والنســاء والأطفــال والإرهــاب وغيــر ذلــك، لكــن الأمــر تغيــر مــع إنشــاء قضــاء جنائــي دولــي 
متخصــص دائــم لمحاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم جنائيــة دوليــة المتمثــل بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

فــي عــام 1998، التــي اعتمــد نظامهــا الأساســي عــدة مبــادئ مــن أهمهــا مبــدأ الشــرعية.
وأشــارت المــادة )22( مــن النظــام الأساســي كمــا أســلفنا إلــى مبــدأ قانونيــة التجريــم )لا جريمــة إلا بنــص( 
وعليــه، يكــون الجانــي غيــر مســؤول مــا لــم يكــن ســلوكه الإجرامــي يمثــل جريمــة حســب هــذا النظــام 
الأساســي، وحســب المــادة )5( مــن النظــام الأساســي فــإن المحكمــة تختــص بالجرائــم الآتيــة علــى ســبيل 

الحصــر:
- جرائم الإبادة الجماعية.
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- الجرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب.

- جريمة العدوان.
وفــي حــال كــون الفعــل غيــر داخــل فــي اختصــاص المحكمــة فإنــه يبقــى مباحــا، وهــذا يشــكل ضمانــة 

للمتهــم.
أما الفقرة 2 من المادة 22 فنصت على أن يؤول تعريف الجريمة تأويلًا دقيقاً ولا يجوز توســيع نطاقه 
عــن طريــق القيــاس وفــي حالــة الغمــوض ويكــون التعريــف لصالــح الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة 
أو الإدانــة وبذلــك تــم التأكيــد علــى وجــوب عــدم تجــاوز القاضــي فــي تطبيقــه النــص التجريمــي علــى الفعــل 
المرتكــب ضمــن الحــدود الدقيقــة والفاصلــة التــي وضعهــا النظــام الأساســي بشــأن أركان وعناصــر الفعــل 
الجرمــي، إذ إن جميــع الجرائــم التــي ذكرتهــا المــادة )22( وتحــددت أوصافهــا فــي المــواد )6(، )7(، )8( 

و)8 مكــرر( مــن النظــام الأساســي تحديــداً دقيقــاً.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفقــرة 3 مــن المــادة 22 تجيــز اســتعارة النــص التجريمــي وتكييــف الســلوك علــى 
أنــه فعــل إجرامــي وفقــا للقانــون الدولــي أي خــارج إطــار النظــام الأساســي، عندمــا نصــت علــى أنّــه »لا 
تؤثــر هــذه المــادة علــى تكييــف أي ســلوك علــى أنــه ســلوك إجرامــي بموجــب القانــون الدولــي خــارج هــذا 
النظــام الأساســي«، ويــرى البعــض أن هــذا الاســتثناء لــه نتائــج خطيــرة، علــى اعتبــار أنــه يــؤدي إلــى 
انتهــاك مبــدأ شــرعية التجريــم فيتــرك مجــالا لإدخــال نصــوص تجريميــة بحجــة أنهــا كذلــك وفــق القانــون 
الدولــي، أضــف لذلــك إنــه لا يوجــد هنــاك نصــوص تجريميــة فــي القانــون الدولــي، إذ إنــه يعتمــد علــى 
الأعــراف والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ولكــن يمكــن الأخــذ علــى هــذا الــرأي بالقــول أنّ هــذه الفقــرة  
تجعــل مبــدأ الشــرعية يخضــع لمرونــة خاصــة تقتضيهــا طبيعــة القانــون الجنائــي الدولــي، وتتمثــل فــي 
إعــادة صياغــة المبــدأ علــى أســاس أوســع فنقــول: »لا جريمــة ولا عقوبــة »بــدون »قانــون« دون أن نحــدد 
نــوع هــذا القانــون، أهــو قانــون مكتــوب أم قانــون عرفــي، وبهــذا نخلــص إلــى الأخــذ بــروح المبــدأ لا بحرفيتــه 

ونســتطيع بعدئــذ أن نقــول بوجــود قانــون دولــي جنائــي دولــي عرفــي يقــر مبــدأ الشــرعية«.
أمــام  أهميــة هــذا المبــدأ تبــرز مــن جهــة أخــرى فكرتــي العدالــة والاســتقرار مــن خــال ســيادة القانــون حيــث 
وإن كان لهــذا المبــدأ دور وقائــي مــن الجريمــة وهــو الهــدف الأســمى للسياســة الجنائيــة فقــد تناولــه البعــض 
علــى أنــه يقــف حائــا دون مواجهــة الأفعــال الخطــرة التــي تــازم التطــور وفــي إمكانيــة الاســتفادة مــن 
التقــدم العلمــي والفنــي فقــد يفــرز التقــدم العلمــي والتطــور التكنولوجــي أفعــالً تنــال مــن الأمــن والســلم لا 
يســتطيع القاضــي تجريمهــا والعقــاب عليهــا احترامــا لمبــدأ الشــرعية غيــر أنّ الحــد مــن الجريمــة الجنائيــة 
الدوليــة لا يقتصــر علــى فكــرة الــردع مــن خــال المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ففــي عالــم متواصــل تســعى فيــه 
الــدول للعمــل علــى حمايــة القيمــة والقيــم الإنســانية نشــهد تطــوراً لمفهــوم العدالــة علــى الصعيــد الدولــي 
الأمــر الذيــن يدفعنــا لتنــاول كيفيــة الحــدّ مــن الجرائــم الجنائيــة الدوليــة عمــاً بالمفهــوم المعاصــر للعدالــة 

الجنائيــة الدوليــة.  
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المطلــب الثانــي: الحــدّ مــن الجرائــم الجنائيــة الدوليــة عمــاً بالمفهــوم المعاصــر للعدالــة 
الجنائيــة الدوليــة  

تعدّ العدالة الجنائية الدولية ركيزة أساسية للنظام الجنائي الدولي وتتمثّل بالاستجابة الفاعلة للانتهاكات 
الجســيمة التــي تمــسّ الضميــر الإنســاني وتهــدد الســلم والأمــن الدوليين.حيــث أنّ الســعي نحــو مواجهــة 
الجرائــم الجنائيــة الدوليــة لــم يعــد مجــرد خيــار سياســي، بــل أضحــى التزامــاً قانونيــاً قطعيــاً تفرضــه قواعــد 
القانــون الدولــي الآمــرة وتجســده المؤسســات القضائيــة التــي انتقلــت عبــر عقــود مــن »العدالــة المؤقتــة« 

إلــى »العدالــة المؤسســاتية الدائمــة«.
مــن هنــا شــهد مفهــوم العدالــة الجنائيــة الدوليــة تحــولًا جذريــاً فــي فلســفته وأدواتــه الإجرائيــة، فبينمــا كان 
النهــج التقليــدي للعدالــة الجنائيــة الدوليــة يرتكــز بصفــة أساســية علــى مفهــوم الســيادة المطلقــة والمحاكمــات 
المؤقتــة كنورمبــرغ وطوكيــو والمحاكــم الخاصــة التــي كان هدفهــا الأساســي الــردع والعقــاب فــي ســياق 
سياســة محــددة، بــرز المفهــوم المعاصــر ليعيــد صياغــة العلاقــة بيــن العقــاب والــردع، وبيــن حقــوق 
الضحايــا ومســؤولية المرتكبيــن وانطلاقــاً مــن هــذا المفهــوم المتطــور تجــاوزت العدالــة فكــرة »العقــاب« 
المجــرّد لتشــمل أبعــاداً إنســانية وأخلاقيــة أوســع، مثــل العدالــة التصالحيــة، حمايــة الضحايــا، وإرســاء مبــدأ 
التكامــل الــذي يمنــح القضــاء الوطنــي الأولويــة مــع بقــاء القضــاء الدولــي لا ســيما المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ركيــزة أساســية ضمــن نظــام جنائــي دولــي دائــم يســعى لصــون حقــوق ضحايــا الجرائــم الجنائيــة 

الدوليــة والحــدّ مــن سياســة الإفــات مــن العقــاب علــى هــذا الصعيــد.  
الفرع الأول: النهج التقليدي للعدالة الجنائية الدولية

ــا هامًــا فــي مجــال حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي حيــث تهــدف  شــكلت العدالــة الجنائيــة الدوليــة تحديً
إلــى محاســبة الأفــراد علــى ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وتلــك التــي تمــسّ بالســلم الدولــي. وتُعَــدُّ العدالــة 
الجنائيــة التقليديــة مــن الأنظمــة القانونيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة مــن خــال فــرض القانــون 
ومحاكمــة الأفــراد الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم حيــث يتــمّ تحقيــق ذلــك عبــر نظــام قانونــي محــددّ يســتند 

إلــى مبــادئ العدالــة وحقــوق الإنســان. 
غيــر أنّ العدالــة فــي مظهرهــا التقليــدي تعنــي طبقًــا للقانــون، أن يحصــل كل فــرد علــى مــا يحــدده القانــون 
لــه، ويقتصــر دور القاضــي طبقًــا لهــذا المفهــوم، علــى تطبيــق نفــس القواعــد علــى ذات المراكــز القانونيــة. 
فالعدالــة هنــا عدالــة وضعيــة تعنــي التــزام القاضــي بتطبيــق القانــون حرفيًــا حتــى يكــون حكمــه عــادلً، 

ومعاملــة الحــالات الماثلــة معاملــة متماثلــة.
أي أنّ العدالــة يتــم إدراكهــا، طبقًــا لهــذا المعيــار، عــن طريــق التطبيــق الحرفــي للقواعــد القانونيــة، فهــي تعــم 
الجميــع ولا يســتثني منهــا أحــد، ولــذا فــإن الصــورة التقليديــة التــي ترســم لهــا تظهرهــا عميــاء. والمشــكلة فــي 
هــذا المعيــار أنــه يــؤدي بالقطــع إلــى نســبية العدالــة، حيــث يجعلهــا تختلــف باختــاف الأنظمــة القانونيــة، 
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فمــا يعــد عــادلً فــي وقــت مــا، ومــكان مــا، قــد لا يكــون كذلــك فــي وقــت آخــر وفــي مــكان مختلــف. كمــا 
يترتــب علــى هــذا المعيــار الشــكلي للعدالــة أن كل تغييــر فــي القانــون يــؤدي بالقطــع إلــى التغييــر فــي 
مضمــون فكــرة العدالــة، ومــن ثــم فــإن هــذا المعيــار يــؤدي إلــى مســخ جوهــر فكــرة العدالــة. فهــو يعطينــا 
ــا للقانــون عدالــة جامــدة، لأنهــا تبنــى فــي المقــام الأول علــى  تصــورًا جامــدًا لفكــرة العدالــة، فالعدالــة طبقً
متطلبــات النظــام القانونــي القائــم والــذي يهــدف أساسًــا إلــى حفــظ النظــام الكائــن فــي المجتمــع، وذلــك 
بالالتــزام بالتطبيــق الحرفــي لنصــوص القانــون. ولــذا يمكــن القــول أن العدالــة تعنــي هنــا الالتــزام بتطبيــق 
القانــون، والظلــم هــو عــدم احتــرام القانــون، فالعدالــة القانونيــة عدالــة محافظــة تعمــل علــى تثبيــت الأوضــاع 

القائمــة، ولا تراعــي ظــروف الواقــع والإجمــاع الدولــي للقيــم الإنســانية المشــتركة.
والعدالــة الجنائيــة الدوليــة بنظامهــا التقليــدي تســتند علــى مبــدأ مســاعدة المجتمــع الدولــي فــي محاســبة 
الأفــراد عنــد ارتكابهــم لجرائــم جنائيــة دوليــة. يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال المحاكــم الوطنيــة والمحاكــم 
الدوليــة التــي تحظــى بالقــدرة علــى محاكمــة الأفــراد عنــد عــدم وجــود إرادة أو قــدرة علــى محاكمتهــم فــي 

البلــد الــذي ارتكبــوا فيــه الجريمــة.
وتعتمــد العدالــة الجنائيــة الدوليــة علــى مفهوميــن رئيســيين: العمــوم والتأييــد. يشــير العمــوم إلــى فكــرة أن 
الجرائــم الجنائيــة الدوليــة تمثــل انتهــاكًا لقيــم المجتمــع الدولــي بأســره، وليــس فقــط للضحيــة أو الدولــة 
الفرديــة. أمــا التأييــد، فيعنــي أن الــدول يجــب أن تتعــاون معًــا لتحقيــق العدالــة ومحاســبة الجنــاة مــن هنــا 
ســعت الــدول إلــى إقــرار نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كأحــد المؤسســات الرئيســية فــي هــذا الســياق، 
حيــث تقــوم بمحاكمــة الأفــراد لارتكابهــم جرائــم جنائيــة دوليــة مــن جرائــم ضــد الإنســانية، الإبــادة الجماعيــة، 

جرائــم الحــرب، وجريمــة العــدوان.
ويســتند النهــج التقليــدي للعدالــة الجنائيــة الدوليــة إلــى مبــدأ الســيادة الوطنيــة، حيــث يتــم تــرك صلاحيــة 
محاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم دوليــة للمحاكــم الوطنيــة. وفــي هــذا النهــج، يتــم تكليــف المحاكــم 

الوطنيــة بمحاكمــة الجرائــم الجنائيــة الدوليــة بنــاءً علــى قوانينهــا الوطنيــة.
ومــع ذلــك، يواجــه النهــج التقليــدي بعــض التحديــات، مثــل انعــدام الاســتقلالية والشــفافية فــي بعــض 
المحاكــم الوطنيــة، وعــدم قــدرة بعــض الــدول علــى محاكمــة الجرائــم الجنائيــة الدوليــة بشــكل فعــال. ولهــذا 
الســبب، تــم إنشــاء محاكــم دوليــة خاصــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بهــدف النظــر بهــذه الجرائــم 
وتحقيــق العدالــة الدوليــة. فالنهــج التقليــدي فــي العدالــة الجنائيــة الدوليــة يتمحــور حــول مجــرد تقديــم 
العدالــة ومحاســبة المجرميــن. ويتضمــن هــذا النهــج اللجــوء إلــى المحاكــم الدوليــة لمحاكمــة المســؤولين 
عــن ارتــكاب تلــك الجرائــم ويتــمّ تطبيــق قواعــده مــن خــال المحاكــم الوطنيــة وبعــض المحاكــم الدوليــة 

الإقليميــة))) والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة.
وفــي الماضــي، كانــت العدالــة الجنائيــة مقتصــرة علــى الســيادة الوطنيــة حيــث تتــم محاكمــة المتهميــن فقــط 

)))  المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المحكمــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، محكمــة البلــدان الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان.
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فــي بلدهــم وعليــه، عمــدت النظــم القانونيــة الدوليــة إلــى تطويــر المفاهيــم القانونيــة والأخلاقيــة لتشــمل 
مســؤولية الفــرد علــى المســتوى الدولــي عــن جرائــم جنائيــة دوليــة وفظائــع إنســانية مثــل الإبــادة الجماعيــة 

وجرائــم الحــرب.
من هنا ظهرت أهمية العدالة الجنائية الدولية خلال القرن العشــرين، حيث شــهد العديد من المحاكمات 
الدوليــة للمســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. وصــولًا للعــام 1998 وتأســيس 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كمحكمــة مســتقلة تتولــى محاكمــة الأفــراد المتهميــن بارتــكاب جرائــم جنائيــة 
دوليــة. حيــث شــكلت هــذه المحكمــة مســتقراً لتطــور مفهــوم العدالــة الجنائيــة الدوليــة، وعملــت علــى تطبيــق 
القانــون الدولــي ومحاكمــة المســؤولين عــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية 
والعــدوان تحقيقــاً للعدالــة الجنائيــة الدوليــة التصالحيــة بهــدف منــع الإفــات مــن العقــاب لجرائــم تهــدد 
الســام والأمــن العالمييــن وتنتهــك القيــم المشــتركة لشــعوب العالــم. وعليــه، نجــد أنّــه فــي الإطــار التقليــدي 
للقانــون الدولــي، يتعيــن علــى الدولــة حمايــة مصالــح مواطنيهــا عندمــا يتعرضــون لــأذى نتيجــة فعــل 
دولــي غيــر مشــروع. علــى هــذا النحــو، وعلــى الرغــم مــن أن الأفــراد قــد يحصلــون علــى الحمايــة بموجــب 
القانــون الدولــي، إلا أن الدولــة فقــط بشــكل عــام هــي التــي يجــوز لهــا أن تتــذرع بمســؤولية دولــة أخــرى 

عــن انتهــاكات قواعــد القانــون الجنائــي الدولــي.
فالنهــج التقليــدي القائــم علــى الحــقّ الحصــري للدولــة فــي المطالبــة بحقــوق رعاياهــا يشــكل قصــوراً فــي 
حمايــة حقــوق هــؤلاء الضحايــا حيــث مــن الضــروري أن تقــوم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الضحايــا بإثــارة 
المســؤولية الجنائيــة فــي وجــه الدولــة المرتكبــة للفعــل الجنائــي الدولــي وبالنيابــة عنهــم، حيــث يبــدو واضحــاً 
تبعــاً للمصالــح الدوليــة أن تتنــازل الدولــة التــي تضــرًر رعاياهــا عــن حقهــا فــي المطالبــة بالتعويــض أو 
القبول بتســوية دون الحق الكامل للتعويض لضحايا الجرائم الدولية. من هنا نجد أنّ الموقف المشــترك 
علــى الصعيــد الدولــي تقليديــا هــو أنــه عندمــا يتعــرض فــرد لضــرر نتيجــة انتهــاك قواعــد القانــون الدولــي، 
فــإن الدولــة هــي التــي تتبنــى مطالبتــه أو مطالبتهــا علــى المســتوى الدولــي.))) فالدولــة تقليديــاً، فــي تبنيهــا 
لمطالبــة مواطنيهــا، هــي فــي الواقــع تؤكــد حقوقهــا وليــس تلــك الخاصــة بالأفــراد المعنييــن وتــم التعبيــر عــن 
Mavrom� فــي قضيــة امتيــازات ((( ةه�ـذا المذه�ـب لأول م�ـرة م�ـن قب�ـل المحكم�ـة الدائم�ـة للعدال�ـة الدوليةـ

.matis Palestine
حيــث قضــت المحكمــة بـــأنّ : »الدولــة خــال تنــاول قضيــة أحــد رعاياهــا واللجــوء إلــى العمــل الدبلوماســي 
ــة فــي الواقــع تؤكــد حقهــا الخــاص-  حقهــا فــي  أو الإجــراءات القضائيــة الدوليــة نيابــة عنــه، فــإن الدول

(1)  See ILC, Draft Articles on Diplomatic Protection, UN Doc. A/61/10, 6 December 2007, Art. 2. For a 
comprehensive examination of the law and practice of diplomatic protection, see C.F. Amerasinghe, Diplo-
matic Protection (Oxford: Oxford University Press, 2008).  

فــي عــام 1920 ، كانــت  ملحقة بعصبــة الأمــم، توقــف نشــاط  أنشــئت  الدوليــة ،  للعدالــة  الدائمــة  المحكمــة    (((
المحكمــة بعــد اندلاع الحــرب العالميــة الثانية واحتــال الألمان لهولندا حيــث نُقــل مقــر المحكمــة خــال الحــرب إلــى 
مدينة جنيف في سويســرا، وبموجــب قــرار مــن عصبــة الأمــم فــي 18 أبريــل 1946، لــم يعــد يوجــد كل مــن المحكمــة 

المتحــدة. الدولية والأمــم  العــدل  بمحكمــة  واســتعيض عنهما  والعصبــة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ضمــان شــخص رعاياهــا واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي«))) ومــن نتائــج هــذا النهــج أن دولــة الموطــن أو 
الجنســية يمكــن أن تتصــرف فــي حقهــا فــي تبنــي مطالبــة التعويــض، غيــر أنهــا فــي الواقــع تقــوم علــى 
أســس اعتبــارات سياســية أو ماليــة أو اســتراتيجية بعبــارة أخــرى، فــإن الدولــة ليســت ملزمــة أبــداً بتبنــي 
الدعــوى، وبالمثــل، ليــس عليهــا التــزام بموجــب القانــون الدولــي بتوزيــع أي تعويــض تتلقــاه مــن دولــة 

مســؤولة علــى الأفــراد المتضرريــن.
ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الاعتمــاد علــى العدالــة العقابيــة وحدهــا، لــن يحقــق الغايــة المنشــودة مــن عدالــة 
لضحايــا الجرائــم الجنائيــة الدوليــة، فمــن غیــر المتصــور حرمــان ضحايــا الجرائــم الدوليــة مــن حضــور 
جلســات المحاكمات الجنائية الدولية؛ لإبداء الآراء والملاحظات الشــفوية، ومناقشــة الشــهود، والاســتماع 

لدفــاع المتهمیــن عــن أســباب ارتــكاب الجرائــم الأكثــر خطــورة. 
فالانتقــال مــن حالــة النــزاع إلــى إحــال الســام والاســتقرار یتطلــب أن تمــر العدالــة الجنائيــة الدوليــة بعــدة 
مراحــل، فالعقــاب لمرتكبــي الجرائــم الدوليــة لــن يكفــي وحــده، بــل یتعیــن إلــى جانبــه اعتمــاد أســس العدالــة 
التصالحيــة المتمثلــة فــي مصلحــة المجنــي عليــه فــي الحكــم، والمشــاركة الفعالــة فــي إجــراءات الدعــوى 

الجنائيــة الدوليــة كافــة.
وهنــا لا بــدّ مــن التوقــف عنــد النظــام الأساســي الخــاص بــكل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الســابقة 
ليوغســافيا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، فــي المادتيــن 9 و 8 علــى التوالــي، والــذي جــاء فيهمــا 
أنــه لا بــد مــن أن تتمتــع كل محكمــة منهمــا باختصــاص متزامــن مــع المحاكــم الوطنيــة مــن أجــل محاكمــة 
مــن يمــارس مخالفــة خطيــرة فــي حــق القانــون الدولــي الإنســاني، غيــر أن هــذا النظــام يضيــف فــي الفقــرة 

2 أن لهاتيــن المحكمتيــن أســبقية علــى المحاكــم الوطنيــة.
بحيــث يشــكل هــذا التطــور علــى الصعيــد الدولــي نقطــة تحــوّل فــي مفهــوم ممارســة وتحقيــق العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي تجــاوز للنهــج التقليــدي المتمثّــل بأحقيــة الــدول فــي محاكمــة رعاياهــا أمــام المحاكــم 
الوطنيــة مــع وجــود نــوع مــن التعــاون الدولــي فــي إطــار الجرائــم الجنائيــة الدوليــة ســعياً نحــو تحقيــق 
العدالــة. وعليــه، أُجيــز للمحكمــة الدوليــة، فــي أي مرحلــة مــن الإجــراءات القضائيــة، أن تطلــب مــن 
المحاكــم الوطنيــة التنــازل للمحكمــة الدوليــة، وفقــا لهــذا النظــام الأساســي وللقواعــد الإجرائيــة وقواعــد 

الإثبــات الخاصــة بهــا.
أماّ الأسباب الكامنة وراء إعلان أسبقية المحاكم الدولية فتتمحور حول أنّ النزاعات المسلحة المستمرة 
بيــن الــدول والعــداء المتجــذر بيــن الجماعــات الدينيــة والإثنيــة علــى اختلافهــا، أدى إلــى ترهّــل المحاكــم 
الوطنيــة لإجــراء محاكمــات عادلــة أو حتــى إلــى القضــاء علــى رغبتهــا فــي ذلــك، وقــد تراكمــت التجــارب 

التــي تبيــن أن العديــد مــن الــدول ابتعــدت عــن محاكمــة الجنــاة علــى جرائــم ارتكبــت فــي أماكــن أخــرى.
ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن المحاكــم المحليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومــا بعــد الصــراع وإن كان مــن 
واجبهــا فــي القانــون الدولــي بــأن تقــوم بنفســها بفتــح التحقيــق وإجــراء المتابعــات الجزائيــة فــي الانتهــاكات 

(1)  PCIJ, The Mavrommatis Palestine Concessions, Series A No. 2, 30 August 1924  
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الصارخــة والجماعيــة لحقــوق الإنســان، فــإن عوامــل عديــدة جعلتهــا فــي غالــب الأحيــان غيــر قــادرة علــى 
ذلــك إمــا بســبب تــورط الأنظمــة نفســها فــي ارتــكاب تلــك الجرائــم، وإمــا أن العــدد الهائــل مــن الضحايــا 
صعّــب مهمــة التكفــل بهــا أمــام القضــاء الجنائــي الداخلــي، كمــا أن قــرارات العفــو والتمســك بالصفــات 
الرســمية هــي الأخــرى أدت الــى  عــدم الرغبــة فــي تكريــس المســاءلة الجنائيــة، كمــا أن بعــض التجــارب 
التــي خاضتهــا بعــض الــدول للعدالــة الانتقاليــة فــي إطــار قضــاء خــاص أو محاكــم دوليــة مختلطــة، 
عرفــت مصاعــب فــي ســماع الشــهود وحمايتهــم وإنصــاف الضحايــا وتعويضهــم، وأن بعضهــا عرفــت 
مشــاكل التمويــل وتعرضــت لأزمــة ماليــة حــادة بســبب اعتمادهــا علــى التبرعــات كالــذي حصــل مــع محكمــة 
ســيراليون، والتــي بمناســبتها صــرح الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تقريــره بمــا يلــي:« ينبغــي لأيــة آليــة 
ماليــة فــي المســتقبل أن توفــر مصــدر التمويــل المضمــون والمســتمر الــازم لتعييــن المســؤولين والموظفيــن 
والتعاقــد علــى الخدمــات وشــراء المعــدات ودعــم التحقيقــات وإقامــة الدعــاوى والمحاكمــات والاضطــاع 
بذلــك بســرعة، وبالتالــي يظــل مــن الضــروري اللجــوء إلــى المســاهمات المقــررة فــي هــذه الحــالات، وينبغــي 

ألا تعتمــد أعمــال الهيئــات القضائيــة اعتمــاداً محليــاً علــى تقلبــات التمويــل عــن طريــق التبــرع«.)))
مــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى التأكيــد علــى تجــاوز العدالــة الجنائيــة الدوليــة التقليديــة وســموّ المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بمفهومهــا الشــامل، وعليــه، تــمّ تعزيــز النهــج التقليــدي فــي العقــود الأخيــرة بنهــج شــامل 
يركــز علــى العدالــة الجنائيــة والإصــاح والمصالحــة.  ويهــدف هــذا النهــج إلــى تحقيــق العدالــة للضحايــا 
وتعزيــز الســام والاســتقرار حيــث يتطلــب تعاونًــا دوليًــا واســعًا ومشــاركة المجتمــع المحلــي والضحايــا فــي 

أســس المحاكمــة والإصــاح.
فالمحاكــم الدوليــة تعتبــر تطــوراً للنهــج التقليــدي وتعمــل علــى مــلء الثغــرات فــي النظــام القضائــي الوطنــي، 
وتهــدف إلــى ضمــان أن يتــم تقديــم العدالــة للضحايــا وتحقيــق المســاءلة للمتهميــن بارتــكاب جرائــم جنائيــة 
دوليــة. وتعتبــر المحاكــم الدوليــة نهجــاً مكمــاً للنهــج التقليــدي وتســاهم فــي تعزيــز قواعــد العدالــة الدوليــة 

وتطــوراً فريــداً لمفهــوم العدالــة فــي مواجهــة الجرائــم الجنائيــة الدوليــة.
الفرع الثاني: تطور مفهوم العدالة في مواجهة الجرائم الجنائية الدولية 

إن مصطلــح العدالــة الجنائيــة الدوليــة لــم يكــن مــن المصطلحــات المعروفــة فــي التــداول علــى صعيــد 
القانــون الجنائــي الدولــي، حيــث أنــه يعــد مــن المصطلحــات الحديثــة نســبياً علــى صعيــد هــذا القانــون، إذ 
لــم يعــرف تــداولا لهــذا المصطلــح علــى المســتوى الفقهــي إلا فــي بدايــة التســعينات مــن القــرن العشــرين، 
وحتــى فــي فتــرة التســعينات لــم يكــن هــذا المصطلــح يســتخدم بشــكل واضــح ومميــز وثابــت بــل يعتريــه 
الغمــوض والضبابيــة نتيجــة حداثــة مفاهيــم حقــوق الإنســان والمســؤولية الجنائيــة الدوليــة علــى الصعيــد 

الدولــي بشــكل عــام.
ففي عام 1920 تقدّم » البارون دي كامب Le Baron Descamps » وكان شخصية معروفة في 

)))  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في 23 تموز 2004 الخاص بسيادة القانون والعدالة الانتقالية 
فــي مجتمعــات الصــراع مــا بعــد الصراع؛ ص20.
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مجــال القانــون الجنائــي الدولــي بمشــروع تنظيــم للعدالــة الجنائيــة الدوليــة عرضــه بوصفــه رئيســا »للجنــة 
الحقوقييــن« التابعــة لعصبــة الأمــم وهــي المنظمــة الدوليــة التــي ســبقت منظمــة الأمــم المتحــدة. ومــع ذلــك 
فــإن فكــرة إقامــة عدالــة جنائيــة دوليــة صــارت مشــغلا رئيســيا لفقهــاء القانــون الجنائــي الدولــي فــي مطلــع 
القــرن العشــرين، فــكان أبرزهــم فــي تلــك الفتــرة ينــادون بمثــل ذلــك النــوع مــن العدالــة الجنائيــة. وفــي ذلــك 
الاتجــاه كان موضــوع الــدرس الــذي ألقــاه الفقيــه »ســالدانا« علــى منبــر أكاديميــة القانــون الدولــي فــي عــام 
1925 بعنــوان » عدالــة جنائيــة دوليــة » فــي وقــت مــا زال فيــه هــذا النــوع مــن العدالــة مجــرد فكــرة ومجــرد 

مشــروع فقهــي))).
وقــد عرفــت العدالــة الجنائيــة الدوليــة تطــورا ملحوظــا فــي العقــود الأخيــرة، وتبــدو الممارســة الدوليــة منــذ 
مطلــع القــرن العشــرين حافلــة بحــالات مــن المحاكمــات الدوليــة للأفــراد أمــام هيئــات قضائيــة خاصــة. 
حيــث أنّ المجتمــع الدولــي أضحــى بعيــداً مــن أن يتغاضــى عــن الجرائــم التــي قــد يرتكبهــا الفــرد إذا 
شــكلت اعتــداء علــى مصلحــة أساســية فــي المجتمــع الدولــي، لذلــك تقــرر قواعــد القانــون الدولــي المســؤولية 
الجنائيــة للفــرد علــى الصعيــد الدولــي لمحاكمتــه عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا تحقيقــاً لعدالــة جنائيــة دوليــة 

تمثــل ضميــر الشــعوب بعيــداً عــن حــدود الســيادة العميــاء والصلاحيــة التــي تحددهــا الــدول.
 هــذا الأمــر مهــد الســبيل إلــى إجــراء محاكمــات طوكيــو ونورمبــرغ فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
وقــد أدت الانتهــاكات الصارخــة لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني فــي الصراعــات المســلحة التــي اندلعــت 
بيــن جمهوريــات يوغســافيا ســابقا إلــى إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
808 للعــام 1994، وكمــا أدت أهــوال الصــراع العرقــي فــي روانــدا والمجــازر البشــعة التــي راح ضحيتهــا 
مئــات الأبريــاء إلــى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 
عــدد 955 بتاريــخ 8 نوفمبــر 1994 وصــولًا لمؤتمــر رومــا الدبلوماســي الــذي نجــح فــي إقــرار النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 17 تمــوز 1998، و تركيــز نظــام قضائــي جنائــي دولــي دائــم 
. فإرســاء مبــدأ عالميــة العقــاب بمــا تمنحــه الــدول مــن صلاحيــات واســعة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
ملاحقــة ومحاكمــة مرتكبــي جرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة والجرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة العــدوان يؤكــد 
أن الإفــات مــن العقــاب بــدأ يتراجــع تدريجيــا علــى المســتوى العالمــي، وهــو أمــر تفرضــه خطــورة هــذه 
الجرائــم علــى المجتمــع الدولــي لأن فــي غيــاب التعــاون بيــن الــدول لــن تتحقــق الإيجابيــة فــي التجريــم أو 
فــي العقــاب بمــا يفقــد التنظيــم القانونــي علــة وجــوده وفاعليتــه فلــم يعــد بإمــكان دولــة مــا أن تعيــش منعزلــة 
عــن غيرهــا مــن الــدول لأن ترابــط مصالــح المجتمــع الدولــي يســتوجب تضامــن الــدول فيمــا بينهــا لحمايــة 
مصالحهــا وقيمهــا المشــتركة بتجنــب إفــات المجرميــن مــن العقــاب لضمــان احتــرام وتفعيــل العدالــة 

الجنائيــة الدوليــة بمفهومهــا الحديــث أي العدالــة الانتقاليــة والتصالحيــة.
ويعــد مفهــوم العدالــة الانتقاليــة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بمجتمعــات الصــراع 
ومــا بعــد الصــراع، وهــي مفهــوم يختلــف فــي محتــواه عــن المفهــوم المعتــاد للعدالــة المحصــور فــي فكــرة 

(1)  Saldaña, Q.: La justice pénale internationale, Le Recueil des cours de l’Académie de droit interna-
tional de La Haye 1925 tome 10, pp 223-430
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العقــاب ضــد كل مــن تــورط فــي ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون. فالعدالــة 
الانتقاليــة مــن خــال مــا تشــير إليــه التطبيقــات تهــدف إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف تشــمل وقــف 
الانتهــاكات المســتمرة لحقــوق الإنســان، التحقيــق فــي الجرائــم الماضيــة، تحديــد المســؤولين عــن انتهــاكات 
حقــوق الإنســان ومعاقبتهــم، تعويــض الضحايــا، منــع وقــوع انتهــاكات مســتقبلية، الحفــاظ علــى الســام 
الدائــم وإصــاح المؤسســات وإجــراء المصالحــة الوطنيــة وتجســيد فكــرة دولــة القانــون. فهــي مفهــوم واســع 
يدخــل فــي طياتــه الآليــات القضائيــة وغيــر القضائيــة وتعــد المســاءلة الجنائيــة وجبــر ضــرر الضحايــا مــن 
الركائــز الأساســية للعدالــة الانتقاليــة وفــي هــذا الإطــار عرفــت مجتمعــات الصــراع ومــا بعــد الصــراع فــي 

الســنوات الأخيــرة تجــارب عديــدة مختلفــة عــن بعضهــا البعــض.
حيــث نجــد أنّ بعــض الــدول مــن فضّلــت قضاءهــا الداخلــي للتكفــل بملــف ضحايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان خــال فتــرات الصــراع، وهنــاك مــن أســند هــذه المهمــة لقضــاء خــاص لطبيعــة الفتــرة الانتقاليــة 
التــي يمــر بهــا مجتمــع مــا بعــد الصــراع، ودول أخــرى لجــأت إلــى تجربــة المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
المختلطــة والحصيلــة فــي كل هــذه التجــارب أنهــا لــم تفلــح فــي القضــاء علــى ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب 
ولــم تلــبِ طلبــات العدالــة للضحايــا بتعويضهــم وجبــر ضررهــم والســبب فــي ذلــك مــرده لقلــة تجربــة القضــاة 
فــي تعاملهــم مــع مثــل هــذه القضايــا، ولعــدم إمكانيــة القــدرات المحليــة والإمكانــات الوطنيــة مــع العــدد 

الهائــل مــن الضحايــا.
ولتجــاوز عجــز تلــك التجــارب كان للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة دور أساســي فــي تكريــس العدالــة الانتقاليــة 
حيــث أشــارت الفقــرة الثالثــة عشــر مــن تقريــر أميــن عــام الأمــم المتحــدة المقــدم إلــى مجلــس الأمــن ســنة 
2004 بقولــه: »لا شــك فــي أن أهــم تطــور فــي الآونــة الأخيــرة فــي كفــاح المجتمــع الدولــي الطويــل المــدى 
للنهــوض بقضيــة العدالــة وســيادة القانــون هــو إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومــن المهــم للغايــة الآن 
أن يضمــن المجتمــع الدولــي حصــول هــذه المؤسســة الناشــئة علــى مــا تحتــاج إليــه مــن مــوارده وقدراتــه 
ومعلوماتــه ودعــم مــن أجــل التحقيــق مــع أولئــك الذيــن يتحملــون أكبــر قســط مــن المســؤولية عــن جرائــم 
الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية وأعمــال الإبــادة الجماعيــة وملاحقتهــم وتقديمهــم للمحاكمــة 
فــي الحــالات التــي تفتقــر فيهــا الســلطات الوطنيــة إلــى القــدرة علــى القيــام بذلــك أو الرغبــة فيــه«.))) 
وتعــد المســاءلة الجنائيــة الدوليــة الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا العدالــة الانتقاليــة، ويقصــد بهــا 
إنــزال العقــاب فــي حــق الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا خــال فتــرات الصــراع جرائــم خطــرة فــي حــق الإنســانية 

مخالفيــن فــي ذلــك قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والجنائــي.
وتظهــر أهميــة المســاءلة الجنائيــة الدوليــة فــي أنهــا آليــة تســاهم فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة مباشــرة 
وتقــرّر التعويــض المناســب لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، كمــا أنهــا تعــد المعيــار الأساســي لإعــادة 

ثقــة المواطنيــن فــي مؤسســات الدولــة وتجســيد فكــرة الدولــة العادلــة.
وتختلــف العدالــة التقليديــة عــن العدالــة التصالحيــة فــي تركيــز الأولــى علــى العقوبــة كوســيلة لتحقيــق 

)))  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في 23 تموز 2004، المرجع السابق، ص22.
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العدالــة. فبينمــا تركــز الأنظمــة التقليديــة علــى تطبيــق القانــون وتقييــم الجريمــة، تســعى العدالــة التصالحيــة 
إلــى إعــادة بنــاء العلاقــات بيــن الضحايــا والجنــاة مــن خــال الحــوار والمصالحــة والمحاســبة وقــد تطــورت 
هــذه المفاهيــم بشــكل ملحــوظ خــال العقــود الأخيــرة، حيــث بــدأت العديــد مــن الــدول فــي تبنــي نمــاذج 

عدالــة تصالحيــة لمعالجــة الجرائــم.
وهنــا لا بــدّ مــن التوقــف قياســاً عنــد إعــان المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة 
اســتعمال الســلطة وهــي وثيقــة مهمــة أصدرتهــا الأمــم المتحــدة عــام 1985 ))) تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق 
الضحايــا وضمــان حصولهــم علــى العدالــة ويتنــاول هــذا الإعــان مجموعــة مــن المبــادئ التــي تســعى إلــى 
تحســين وضــع الضحايــا فــي النظــام القانونــي، وتوفيــر الدعــم الــازم لهــم فــي مواجهــة آثــار الجريمــة. مــن 
هنــا يؤكــد الإعــان علــى أهميــة تعويــض الضحايــا عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم نتيجــة للجريمــة بحيــث 
يجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان تعويــض الضحايــا بشــكل عــادل وفعــال، بمــا فــي ذلــك 
إنشــاء صناديــق وطنيــة لتعويضهــم كمــا وينــصّ هــذا الإعــان علــى ضــرورة معاملــة الضحايــا بكرامــة 
واحتــرام بحيــث يجــب أن تُعطــى الأولويــة لاحتياجاتهــم النفســية والاجتماعيــة علــى أن تكــون الإجــراءات 

القانونيــة شــفافة وتتيــح للضحايــا التعبيــر بحريــة دون مخــاوف أو ضغوطــات.
وعليــه، يقتضــي أن يضمــن النظــام القانونــي وصــول الضحايــا إلــى العدالــة، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي 
الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة ويُعتبــر توفيــر محاميــن للضحايــا جــزءًا أساســيًا مــن هــذا الحــق، حيــث 
يجــب أن تتــاح لهــم الفرصــة للدفــاع عــن حقوقهــم بحيــث يتعيــن علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر لحمايــة حقــوق 
الضحايــا خــال جميــع مراحــل الإجــراءات الجنائيــة، يشــمل ذلــك حمايــة هويتهــم وخصوصيتهــم، وضمــان 

عــدم تعرضهــم لأي شــكل مــن أشــكال الانتقــام أو التهديــد.
وشــدد الإعــان علــى أهميــة زيــادة الوعــي العــام بقضايــا الضحايــا وحقوقهــم حيــث يجــب علــى الحكومــات 
والمجتمــع المدنــي العمــل معًــا لتعزيــز ثقافــة احتــرام حقــوق الضحايــا وتوفيــر المعلومــات اللازمــة لهــم حــول 
كيفيــة الحصــول علــى الدعــم والعدالــة. هــذا الإعــان يتنــاول الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بضــرر فــردي 
أو جماعــي، بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة النفســية أو الخســارة الاقتصاديــة، أو 
الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية، عــن طريــق أفعــال أو حــالات إهمــال تشــكل انتهــاكا 
للقوانيــن الجنائيــة النافــذة فــي الــدول الأعضــاء، بمــا فيهــا القوانيــن التــي تجــرّم إســاءة اســتعمال الســلطة 
ومــن هنــا كان لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ القوانيــن الوطنيــة تشــكل المدمــاك الأوّل فــي شــبكة العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة، فالقوانيــن الجنائيــة المحليــة تمثّــل المحــور الأوّل للمســاءلة الجنائيــة فــي ظــل النزاعــات 
الدوليــة المســلحة  وهــي تبقــى ســارية التطبيــق ســيما فيمــا خــصّ الأفــراد الذيــن يخضعــون لجــزاءات هــذه 

القوانيــن مــن حيــث الصلاحيــة الشــخصية والمكانيــة.

)))  اعتمــد ونشــر علــى المــأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 34/40 فــي 29 تشــرين الثانــي 
 1985
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الخاتمة

فــي ختــام هــذا البحــث، الــذي انطلــق مــن التأصيــل الفلســفي لمبــدأ العدالــة وصــولً إلــى تجلياتــه المعاصــرة 
فــي صــرح القانــون الجنائــي الدولــي، تتضــح لنــا حقيقــة جوهريــة مفادهــا أن العدالــة ليســت مجــرد غايــة 

مثاليــة، بــل هــي الضامــن الأساســي لاســتقرار النظــام الدولــي وســيادة القانــون.
وحيــث تتبعنــا مســار تطــور هــذا المفهــوم، بــدءًا مــن ربــط العدالــة بالأخــاق والمســاواة، مــرورًا بالتحديــات 
التــي واجهــت تطبيقهــا فــي ظــل التمســك المطلــق بمبــدأ ســيادة الــدول، وصــولً إلــى نظــام جنائــي دولــي 

منتظــم لــه مؤسّســاته وأطــره القانونيــة الواضحــة.
أفــق محاكمــات نورمبــرغ  فــي  التــي لاحــت  المنتصــر«  البحــث أن الانتقــال مــن »عدالــة  لقــد أظهــر 
وطوكيــو، إلــى العدالــة الممنهجــة القائمــة علــى مبــدأ الشــرعية »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص«، يمثــل 
قفــزة نوعيــة فــي الفكــر القانونــي الدولــي. فمــن خــال تكريــس هــذا المبــدأ فــي النظــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وضــع المجتمــع الدولــي حجــر الأســاس لضمــان عــدم تحــول العدالــة إلــى أداة سياســية، 
ــا فــي مواجهــة الجرائــم الجنائيــة الدوليــة بمــا تمثلــه مــن  ــا منيعً بــل بقائهــا ضمانــة لحقــوق الأفــراد وحصنً

انتهــاك للقيــم المشــتركة للشــعوب.
حيــث بــرز التحــول العميــق فــي فلســفة العدالــة الجنائيــة الدوليــة ذاتهــا؛ مــن نهــج تقليــدي يركــز بشــكل 
شــبه حصــري علــى العقــاب والــردع، إلــى مفهــوم معاصــر أكثــر شــمولية وتكامــاً. لــم تعــد العدالــة اليــوم 
تقتصــر علــى معاقبــة الجنــاة، بــل امتــدت لتشــمل أبعــادًا تصالحيــة وإنســانية، تضــع ضحايــا الانتهــاكات 
الجســيمة فــي صميــم النظــام القضائــي الجنائــي الدولــي. إن العدالــة الانتقاليــة، بمــا تحملــه مــن آليــات 
لجبــر الضــرر، وكشــف الحقيقــة، وإصــاح المؤسســات، تجســد هــذا التطــور وتقــدم رؤيــة تهــدف إلــى 

تحقيــق ســام مســتدام ومصالحــة حقيقيــة، وليــس مجــرد تســوية مؤقتــة للصراعــات.
وهنــا يمكــن القــول إن مســيرة العدالــة الجنائيــة الدوليــة هــي ســعي لتحقيــق العدالــة مــا  بيــن مثاليــة وواقعيــة، 
بيــن ســيادة الــدول ومقتضيــات الضميــر الإنســاني. ورغــم التحديــات الجســيمة التــي لا تــزال قائمــة، فــإن 
إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتطــور مفاهيــم العدالــة التصالحيــة يؤكــدان علــى إرادة دوليــة متناميــة 
لإنهــاء ثقافــة الإفــات مــن العقــاب حيــث أنّ الطريــق نحــو عدالــة دوليــة ناجعــة وشــاملة هــي مســار لا 
غنــى عنــه لضمــان حمايــة الكرامــة الإنســانية وصــون الســلم والأمــن الدولييــن فالســؤال حــول العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة يطــرح بقــوة بعــد كل حــرب أو نــزاع دولــي، وهــو مــا يجعــل أمــر هــذه العدالــة مهــددا علــى 

اعتبــار أن مــن يضــع شــروط المحاكمــة الجنائيــة يكــون باســتمرار الطــرف المنتصــر.
 مــن هنــا يبــرز مفهــوم »عدالــة المنتصريــن« الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اختــال النظــام الدولــي الكافــل 
للســلم والأمــن حيــن تغيــب فيــه المقدمــات القانونيــة الســليمة، وتتحكــم فــي ســيرها العوامــل السياســية بمــا 
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يقــوض فــي العمــق مبــدأي اللاتمييــز والعدالــة التــي ارتضتهــا الشــعوب ويُســتباح القانــون وتســفح العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة علــى مذبــح سياســة فتتحــول إلــى انتقــام مبطــن بلبــاس قانــون القــوة أحــادي القطبيــة نتيجــة 

ثغــرات تمنــح هــذه الــدول فرصــة تحريــك القضــاء الجنائــي وفقــا لمصالحهــا.
وعليــه، كان بنــاء نظــام دولــي ذو أســس قانونيــة جنائيــة دوليــة قائمــة علــى العــدل يخضــع فيهــا الجميــع 
علــى قــدم المســاواة لســلطان مؤسســات قضائيــة وقانونيــة محايــدة وموضوعيــة ومســتقلة قائمــة علــى نظــام 
دولــي فعــال للمســاءلة الجنائيــة عــن الانتهــاكات التــي تســتهدف حقــوق الإنســان ســعياً لتحقيــق عدالــة تامــة 

لضحايــا الجرائــم الجنائيــة الدوليــة.
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